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 عولمة النصوص الجزائيةفي ظل  تحولات مبدأ الشرعية الجنائية

 
  1معة الجزائر أستاذ التعليم العالي جا -كريمة علا                                            

 1لجزائر اجامعة  -ب-محاضر أستاذ -عادل بوزيدة                                                    
 

 ملخص: 

 -عيةلتشريأثرت العولمة على مناحي الحياة الإنسانية المختلفة، فامتدت لتطال البيئة ا
ما  ، معففرضت على المشرع أن يتواءم في توجهات صياغته للتشريع -باعتبارها بعدا اجتماعيا

ي بناء در فهو متواتر في سن وصياغة الاتفاقيات الدولية، من حيث إعادة النظر في أولوية المص

إن و -هعدة الجزائية وجعلها أكثر تخصصا من حيث موضوعها ومآلاتها، غير أن هذا التوجالقا
لمات المس إلا أنه لا يخلو من بعض المخلفات، التي قد تطال العديد من -كان محمودا في ظاهره

على  -ريعيةمن حيث أصول الصياغة التش -التشريعية، ومنها مبدأ الشرعية الجنائية، الذي يرتكز

وكذا  لضيقاانفراد البرلمان بالتجريم والعقاب، وعلى حصر مصادر ذلك في التشريع بمعناه  مبدأ
ا شهدهتكريس خاصتي العمومية والتجريد في قواعده، فكيف يمكن تشخيص مواطن التصدع التي ي

  مبدأ الشرعية في ظل التحولات التشريعية الراهنة؟

 

 مقدمة:

مبدأ سيادة القانون باعتباره أقوى الضمانات لتحقيق أمن  تقوم الدول الديمقراطية الحديثة على
واستقرار المجتمعات وصون الحقوق والحريات، ويكتسي هذا المبدأ أهمية خاصة في مجال 

ممارسة الدول لحقها في العقاب، من خلال سن وتطبيق القانون الجنائي، الذي يعتبر أداتها 

ولما كان القانون الجنائي مظهرا من مظاهر تركيز سلطة الإكراه المشروع  1الزجرية الأساسية،
بين يدي الدولة، فإنه من الطبيعي أن يتحلى بالطابع السيادي، لاسيما من خلال حصر مصدره في 

التشريع بمفهومه الشكلي؛ أي الصادر عن السلطة المخول لها دستوريا صلاحية التشريع دون 

شرعية الجنائية تبعا لذلك عن هذا الهدف السياسي ويكرس الدور الاستئثاري غيرها، فيعبر مبدأ ال
للتشريع السيادي كمصدر وحيد للقانون الجنائي. فهو بمثابة حجر الأساس ببنيان النظام الجزائي 

القائم على مسلمات تدعم القوة الردعية للقاعدة التشريعية الجنائية ومشروعيتها وصلاحيتها لحماية 

المصالح الاجتماعية الجوهرية. ويقوم اعتبار النص الجنائي التشريعي مصدرا وحيدا القيم و
للتجريم والعقاب على تصور مثالي لهذا النص من حيث دقته ووضوحه، فيصدق معه اعتبار 

القاضي الجزائي بمثابة اللسان الناطق بحرف القانون، وما يترتب عن هذه المقولة من تقييد لسلطته 

نص الجنائي وحظر لأي قياس في مجال التجريم والعقاب. ولما كانت قوة ومثالية في تفسير ال
النص الجنائي التشريعي مستمدة من الناحية السياسية من صدوره عن هيئة تشريعية معبرة عن 

الإرادة الجماعية، ومن الناحية العقلانية من الإطار المعياري السيادي المتجانس لصياغة 

لمرتكز على مؤسسات الدولة وعلى نظام قانوني موحد ومتدرج، فإن أي النصوص التشريعية ا
اعتلال لهذه المسلمات يصيب لا محال المبدأ في جوهره، لاسيما إذا تعلق الأمر بالمساس بوحدوية 

مصدر القاعدة الجنائية، على نحو ما قد يظهره واقع عولمة القانون الجنائي كنمط تشريعي حديث. 

                                                             
1Yves CARTUYVELS, Légalité pénale, délégation au juge et habilitation de l’exécutif : le jeu 

pluriel des sources en droit pénal, in isabelle HACHEZ, Yves CARTUYVELS, Hugues DUMONT, 

Philipe GERARD, François HOST et Michel VAN DE KERCHOVE, Les sources du droit 

revisitées, volume 2 : Normes internes infraconstitutionnelles, p.55. 
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جديدة من الإجرام تتصدرها الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  أنماطا فقد أفرزت العولمة

وتفرض نفسها كخطر  ،التي باتت تستغل ثغرات التشريعات الوطنية، لتطور نشاطها الإجرامي
الذي عجزت الدول على مواجهته حقيقي، يهدد أمن واستقرار دول العالم دون استثناء، الوضع 

، فقررت توحيد جهودها لمكافحة تلك الجرائم، من خلال إبرام لوطنية المنفردةبقوانينها الجنائية ا

اتفاقيات دولية تسد ثغرات القوانين الجنائية الوطنية، فتعدى نطاقها تنظيم التعاون الدولي الإجرائي 
 loi »" تشريع موحد"  ـأي أنها أصبحت حاملة ل ،المسبوق إلى فرض نماذج تشريعية موضوعية

» uniforme  زم الدول المصادقة عليها توتل 2المبرمة بين هذه الدول محتواه، الاتفاقيةتحدد

بإدراجه في منظوماتها القانونية الوطنية. فأحدث ذلك تغييرا في النظام القانوني الجنائي المرتكز 
على شرعية جنائية " وطنية " أساسها إطار إقليمي سيادي لوضع القواعد الجنائية وقوامها مبدأ 

لتفرض تبعا لذلك  ،وما يترتب عنه من تنظيم وترتيب لمصادر القاعدة القانونية ،التدرجية القانونية

وضعا تشريعيا خاصا واستثنائيا يبنى على حالة من التوفيق بين التشريعات الداخلية، وتوجهات 
عل واقع وهذا ما ج 3.المجتمع الدولي في المجال الجنائي مكرسة ما يعرف بعولمة النص الجنائي

عولمة القانون الجنائي كنمط تشريعي حديث يحمل مبدأ الشرعية الجنائية من مرتبة السمو المطلق 

"التراجع" و" التدهور" و"التحول" في فتداولت مصطلحات  ،إلى دائرة النقاش الفقهي والقضائي
 4.وصف حاله

بد لا ،الجتهاوتحديد المنهج العلمي المناسب لمع ،وفي إطار التشخيص السليم لإشكالية هذه المداخلة

 ن احتكاكهمن الإشارة إلى بعض التحولات التي شهدها النظام التشريعي الوطني بعد فترة معقولة م

توى بالتشررريعات الدوليررة الاتفاقيررة والنموذجيررة، والترري أفرررزت بدرجررة أولررى تحررولات علررى المسرر

ي بعنرروان " انعكاسررات العولمررة علررى الررنص الجزائررسرريتم التعرررض لهررا فرري مبحررث أول  ،التشررريعي

حقرت للاسيما ما تعلق بالتخصرص التشرريعي الجزائري وأزمرة التجزئرة التري  الوطني في حد ذاته"،

آليررة كءمررة، الترري اتخررذتها الرردول التقنرين العررام، كمخلررف أساسرري لظهررور مررا يعررف بتشررريعات الموا

 زمرات تلحررقأة الوطنيررة، ومرا أفررزه هررذا الواقرع مررن تفاقيرات الدوليررة فري الأنظمررة الجزائيرالا لإنفراذ

 ،ق المباشررتفاقيات الدوليرة التري يمنحهرا الدسرتور قروة التطبيروظيفة القضاء الوطني في مواجهة الا

 في تطبيرق حتمية اجتهاد القاضي الجزائيـ: "والتي سيتم التعرض لها في المبحث الثاني الموسوم ب

 ."النص الجزائي ذي المصدر الدولي

 المبحث الأول:

 على النص الجزائي الوطني في حد ذاتهالعولمة  انعكاسات
أثرررت العولمررة التشررريعية تررأثيرا واضررحا فرري تكرروين الررنص الجنررائي وبنرراءه، لتعتبررر القاعرردة 

الجزائية هي المتحول الأكبرر جرراء امتزاجره بفكررة تردويل مصرادر التشرريع، ويظهرر هرذا التحرول 
                                                             
2Anne-Catherine FORTAS, La Cour de cassation er les conventions internationales relatives à la 

lutte contre la corruption, Revue de science criminelle et de droit pénal comparé, 2014/1, pp.25-47. 
، 2120السنة  01 ، العدد:12نصوص التجريم: الواقع والتحديات، مجلة العلوم القانونية والسياسية، المجلد كريمة علا، عولمة ـ 3

 .127-114ص:
4 Bertrand DE LAMY, “Dérives et évolution du principe de la légalité en droit pénal français: 

contribution à l’étude des sources du droit pénal français”, Les Cahiers de droit, volume50, n°3-

4,2009, pp. 585-609 ; Agnès CERF-HOLLENDER, Le déclin du principe de légalité en droit pénal 

du travail, thèse, Montpellier-1,1992. 
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، باعتبراره مظهرر القروة والفعاليرة فري النصروص 5متانرة التقنرين الجزائري العرامجليا فيما يخلفه علرى 

الرنص الموضروعية فري إطرار الجزائية )المطلب الأول(، إلى جانب ما فرضه من تحوير على بنية 

 جزائي متخصصة )المطلب الثاني(. إنفاذتشريعات 

 المطلب الأول:

 العولمة على مركزية تقنين العقوبات في بناء الشرعية الجنائية انعكاسات
ة المعاهردات الدوليرة فري المنظومر إنفراذعلرى سياسرة المشررع فري  الاطرلاعيتضح من خلال 

في  ذا الإطارالقانونية الوطنية، أنه حاول في مرحلة أولى أن يدرج القواعد الجزائية الصادرة في ه

ب مررا التقنررين، بسرربهررذا لأول( إلا أنرره اضررطر إلررى التشررريع خررارج قلررب تقنررين العقوبررات )الفرررع ا

 ني(.على استيعاب التجريم الناتج عن العولمة التشريعية )الفرع الثا تهاعترضه من عدم قدر

 الفرع الأول:

 صعوبة الحفاظ على وحدوية التقنين في مواجهة عولمة نصوص التجريم
قوة النص الجنائي، ومعلم واضح من معالم الثبات  الثابت أن وحدة التقنين مظهر راسخ من مظاهر

الذي يحققه في المراكز القانونية المضمونة والممنوحة للمخاطبين بذلك النص، فهو يمنح القوة 
لسلطة التشريع الجنائي من خلال عقلانيته الشكلية المستمدة من الهيكلة والتنظيم ومن كونه تعبيرا 

ة في المجتمع، ورمزا لما هو صحيح، ومن ثمة عامل تماسك منظما عن القيم الأساسية المشترك

اجتماعي، تضفي هيبته فعالية على التشريع الجنائي، فينصاع الأفراد لقواعده، لعلمهم بأنها جزء 
فطابع الوحدة في التقنين هو الحارس والضامن الأساس لمبدأ  6.من مجموعة متماسكة ومنطقية

لقاعدة الاستقرار في المراكز القانونية، ليصح القول وبمفهوم والمقرر الأول ، 78الأمن القانوني

المخالفة أن كل تحول سلبي يلحق وحدوية التقنين يمس بالضرورة المقومات الموضوعية ومظاهر 
قوة النص الشكلية؛ فكل تهديد لاستقرار النصوص هو مساس غير مشروط لمبدأ الشرعية الجنائية، 

لتحولات في جودة النصوص الجزائية ونجاعتها، باعتبارها الوسيلة دون تجاهل لما قد تحدثه تلك ا

الفريدة والمثلى لتحقيق الضبط الاجتماعي في مستوياته الزجرية، فتراجع القوة التشريعية للنص 
 إلى تراجع مكانة وسلطة الدولة وإلى تقييد وتضييق سيادتها التشريعية. ولعل من أهم ما ييفض

ئي في هذا الإطار هو مدى قدرة تقنين العقوبات على استيعاب تطرحه عولمة النص الجنا

مكانة التقنين في ظل عولمة مصادر والنصوص التي أفرزتها، فهل يمكن الحفاظ على مركزية 
 التشريع الجنائي؟ 

ستقلال على إصدار تقنرين العقوبرات الالقد حرص المشرع الجزائري في مرحلة مبكرة من 

وحرص منذ ذلرك  66/1569 رقم بموجب الأمر 1966إذ أنه أصدر سنة لطابعه السيادي المتميز، 

                                                             
والتي تشمل قواعد التكليف والجزاء يقصد بالتقنين الجزائي تلك القوانين والنصوص التشريعية المدرجة في مصنف واحد،  5

دة الطرح ية ووحالمنطوية على القيم الاجتماعية، الاقتصادية والسياسية الجديرة بالحماية محققة لها وحدة الصياغة الشكل

لتقنين ا ها مفردةي تحملالموضوعي وإن تباينت الرؤى والسياسات التشريعية المنتهجة بمناسبة تحقيق تلك المصالح، وهي الدلالة الت

 في هذا العمل.
Les , Les enjeux de la codification en France.  Rémy CABRILLACطلاع على أهمية التقنين و تحدياته يمكن الرجوع إلى:للا 6

https://doi.org/10.7202/043852ar545. –2),2005,  pp. 533-(146, vol.Cahiers de droit 
7 G. BRAIBANT, «La problématique de la codification», (1997) Rev. fr. d’adm. pub. 165,168. 

 .2020من التعديل الدستوري لسنة  34كرس المؤسس الدستوري لأول مرة مبدأ الأمن القانوني في المادة  8
المتضررمن قررانون العقوبررات، الجريرردة  1966يونيررو سررنة  08الموافررق لررـ  1386عررام صررفر  18المررؤرف فرري  66/156الأمررر رقررم  9

 .1966يونيو  11الموافق لـ  1386صفر عام  21المؤرخة في  49الرسمية، عدد 

https://doi.org/10.7202/043852ar
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الحين على الحفاظ على مركزية مكانته في التشريع العقابي، ليصب فيه العديد مرن التعرديلات التري 

فرضها واقع تطور الجريمة، مع إبقاء اللجوء إلى استحداث نصوص خاصة منفذا اسرتثنائيا لل فري 

ادة إدراج هررذه النصرروص فرري تقنررين العقوبررات علررى نحررو تلررك الخاصررة العديررد مررن الأحيرران إلررى إعرر

بتجريم الاعتداءات على الاقتصاد الروطني أو الجررائم الماسرة بنظرام وأمرن الدولرة لا سريما الجررائم 

 الإرهابية.

وقررد ظلررت أهميررة الحفرراظ علررى التقنررين تفرررض اجتهرراد تشررريعيا متواصررلا لمواجهررة تطررور 

ت قنررين متجررددة، فنجررد المشرررع الجزائررري واجرره العديررد مررن الالتزامرراوتشررعب القرروانين بحركررات ت

من خلال تعديل تقنرين العقوبرات، باسرتحداث جررائم جديردة كمرا  بإنفاذهاالدولية في المادة الجزائية، 

الرذي  10المعدل والمتمم لقانون العقوبرات، 10/11/2004المؤرف في  04/15 رقم هو شأن القانون

ة تبييض الأموال، وكذا جرائم المساس بأنظمة المعالجة الآليرة للمعطيرات استحدث من خلاله جريم

وجرائم التعرذيب، وذلرك بنراء علرى مصرادقة الجزائرر علرى اتفاقيرة الأمرم المتحردة لمكافحرة الجريمرة 

واتفاقيرة مناهضرة التعرذيب وغيرره مرن ضرروب المعاملرة اللاإنسرانية أو  11العابرة للحردود الوطنيرة،

الرذي أدرج فري تقنرين العقوبرات  25/02/2009،13المرؤرف فري  09/01 رقرم قانونأو ال 12المهينة،

ثلاثة أقسام مكرررة فري الفصرل المتعلرق بالجنايرات والجرنح ضرد الأشرخاص؛ وهري: القسرم الخرامس 

تجررار تحررت عنرروان " الا 1تجررار بالأشررخاص " والقسررم الخررامس مكرررر مكرررر تحررت عنرروان " الا

تحت عنوان " تهريب المهاجرين"، وذلرك مواءمرة مرع  2مكرر بالأعضاء" وأخيرا القسم الخامس 

الاتجرار  الوطنية وبروتوكول منع وقمع الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود اتفاقية

 الجريمرة المنظمرة لاتفاقيرة الأمرم المتحردة لمكافحرة المكمرل ،والأطفرال النسراء وبخاصرة بالأشرخاص

 ،والجررو البرر والبحرر طريرق هراجرين عرنمتهريرب ال مكافحرة وكرولوبروت14،الوطنيرة عبرر الحردود

 رقرم أمرا القرانون 15.الوطنيرة الحردود الجريمرة المنظمرة عبرر لمكافحرة الأمم المتحردة لاتفاقية المكمل

مثلا ـ بعض صور الجريمة الإرهابية، وكذا ــ فقد استحدث  04/02/2014،16المؤرف في  14/01

 التمييررز أشرركال بإزالررة جميررع الخاصررة الدوليررة مررع الاتفاقيررة تماشررياجرررائم التمييررز وغيرهررا، وذلررك 

                                                             
المتضرمن  66/156يعدل ويتمم الأمرر  2004نوفمبر سنة  10الموافق لـ  1425رمضان عام  27المؤرف في  04/15قانون رقم  10

 .2004نوفمبر سنة  10الموافق لـ  1425رمضان عام  27المؤرخة في  71قوبات، الجريدة الرسمية عدد قانون الع
برتحف  مرن قبرل الجزائرر  عليهرا والمصرادق 2000 سرنة نوفمبر  15 يوم الأمم المتحدة العامة لمنظمة الجمعية طرف من المعتمدة 11

الرسرمية  ، الجريردة2002سرنة  فبرايرر 5 الموافرق  1422  عام القعدة ذي  22  في المؤرف 02- 55 رقم الرئاسي بموجب المرسوم

 .2002فبراير  10الموافق لـ  1422ذو القعدة  27المؤرخة في  9عدد 
المؤرخرة فري  20، الجريدة الرسرمية عردد 1989ماي 16المؤرف في 66-89 رقمصادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 12

 .  1989مايو سنة  17لـ الموافق  1409شوال عام  12
 .2009مارس سنة  08الموافق لـ  1430ربيع الأول عام  11المؤرخة في  15الصادر بالجريدة الرسمية رقم  13
 نروفمبر   9  الموافرق  1424  رمضران عرام  14  فري المرؤرف 417- 03  رقرم الرئاسي بتحف  بموجب المرسوم عليه المصادق 14

 . 2003نوفمبر  12الموافق لـ  1424رمضان عام  17المؤرخة في  69الجريدة الرسمية عدد ، 2003 سنة 
 سنة نوفمبر  9  الموافق  1424  عام رمضان 14  في المؤرف  418-03 رقم الرئاسي سومربتحف  بموجب الم عليه المصادق 15

  .2003نوفمبر  12لـ الموافق  1424رمضان عام  17المؤرخة في  69، الجريدة الرسمية عدد 2003
، يعردل ويرتمم الأمرر رقرم 2014فبراير سنة  16الموافق لـ  1435ربيع الثاني عام  16الصادرة بتاريخ  07الجريدة الرسمية عدد  16

 المتضمن قانون العقوبات. 66/156
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وكررذا الاتفاقيررة  1965،17ديسررمبر  21  فرري المتحرردة للأمررم الجمعيررة العامررة أقرتهررا الترري ،العنصررري

 منظمررة واتفاقيررة1989،18سررنة  أبريررل 22بترراريخ  القرراهرة فرري الإرهرراب الموقعررة لمكافحررة ةالعربيرر

والثلاثررين  الخامسررة الرردورة العاديررة خررلال المعتمرردة الإرهرراب ومكافحررة الإفريقيررة للوقايررة الوحرردة

 1999.19 يوليو سنة 14 إلى  12 من في الجزائر المنعقدة

اعرد لكن رغم ما اتضح من إرادة لدى المشرع في الحفاظ على وحدوية التقنين كمصدر للقو

ي اب المنطقرقنرين علرى الاسرتيعالقانونية الناشئة عن العولمة فقد اصطدم مساره هذا بحردود قردرة الت

 والعقلاني لهذه النصوص. 

 الفرع الثاني:

 عدم استيعاب التقنين للتجريم الناتج عن العولمة
لعقوبات بالرغم مما يمكن التماسه من إرادة لدى المشرع في المحافظة على مركزية تقنين ا 

تصدع في  مسعاه هذا خلق مواضعأن كمصدر للقاعدة الجزائية الناشئة عن العولمة التشريعية، إلا 

العقلانرري صررعوبة الإدراج المنطقرري وبسرربب  التنظرريم والهيكلررة الأساسررية الترري  بنرري عليهررا التقنررين،

دى الح المعتللجرائم المستحدثة داخل التقسيمات الأصلية لتقنين العقوبات، القائمة على أساس المص

إلرى  ات، فري حرين أن تطرور الجريمرة أدىعليها، وهي مصرالح قرد قننرت بتراريخ نشرأة تقنرين العقوبر

صرلية  بروز مصالح جديدة جديرة بالحماية الجزائية، يصعب أن تجرد لهرا مكانرا ضرمن المصرالح الأ

ئيرة علرى الحريرات الفرديرة لعردم وجرود حمايرة جزا الاعترداءكتصنيف جرائم التمييرز ضرمن جررائم 

واقعة ضرد من الباب الخاص بالجرائم اللمبدأ المساواة داخل التقنين، أو تصنيف تبييض الأموال ض

ررة الترري الأفررراد، بررالرغم مررن اعتبارهررا جرررائم ماليررة، كررذلك الشررأن بالنسرربة للأقسررام الررثلاث المكرر

فررري الفصررل المتعلررق بالجنايرررات والجررنح ضرررد  09/01 رقررم اسررتحدثها المشرررع  بموجرررب القررانون

خاص" والقسرم الخرامس مكررر بالأشر الاتجارالأشخاص، وهي القسم الخامس مكرر تحت عنوان "

تحررت عنرروان " تهريررب  2بالأعضرراء" وأخيرررا القسررم الخررامس مكرررر  الاتجررارتحررت عنرروان "  1

أن  المهرراجرين" واشررترط ضررمن عناصررر تجررريم هررذه الأفعررال المقابررل المررادي أي بمفهرروم المخالفررة

ب غيرر معاقرالتعامل في الأشخاص أو في الأعضراء أو تسرهيل الهجررة غيرر الشررعية بردون مقابرل 

عليرره فرري حررين أن الفصررل الررذي أدرجررت فيرره هررذه الجرررائم يحمرري السررلامة الجسرردية للفرررد مررن 

الاعتررداءات بغررض النظررر عررن وجررود المقابررل المررادي ولا يصررح أن يرردرج فيرره تجررريم المترراجرة 

جوء إلى بالأشخاص. فأمام صعوبة المواءمة التشريعية ضمن تقنين العقوبات تحتم على المشرع الل

 مواءمة عن طريق القوانين الخاصة على نحو ما سيتم عرضه في المطلب الموالي.ال

 المطلب الثاني: 

                                                             
، الجريردة 1966 ةسرن ديسرمبر  15 الموافرق 1386  عرام رمضران 3 فري المرؤرف 348-66  رقرم الأمرر عليها بموجرب المصادق 17

 .1967يناير سنة  20الموافق لـ  1386شوال عام  9المؤرخة في  7الرسمية عدد 
، 9981سرنة  ديسرمبر  7  الموافرق لرـ 1419عام شعبان 18 في المؤرف 413-98 رقم الرئاسي عليها بموجب المرسوم المصادق 18

 .1998ديسمبر  13لـ الموافق  1417شعبان عام  24المؤرخة في  93الجريدة الرسمية عدد 
المؤرخرة  21، الجريدة الرسمية عردد 0200سنة  أبريل 9 في المؤرف 79-2000 رقم الرئاسي المرسوم عليها بموجب المصادق 19

 .2000أبريل سنة  12الموافق لـ  1421محرم  7في 
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 الدولية للاتفاقياتالجزائي  للإنفاذشريعات الجزائية الخاصة كآلية بروز الت

ليهرا إالجزائري للمعاهردات الدوليرة ضرمن تقنرين العقوبرات المشرار  الإنفراذلقرد أدت صرعوبات 

نهرا العديرد م ، مصدرا برذلكالإنفاذى القوانين الخاصة كآلية لهذا أعلاه إلى اعتماد المشرع أساسا عل

لجزائري ا الإنفراذراجعه وإلغائه للعديد من نصروص في السنوات الأخيرة، بل أكثر من ذلك يلاح  ت

بيريض تات، وإدراجها جديد في قروانين خاصرة، ومنهرا علرى سربيل المثرال جررائم داخل تقنين العقوب

الرنص عليهرا إلغاء جرائم التمييز من تقنرين العقوبرات، و 2020الأموال والجرائم المعلوماتية، وفي 

عية في قانون خاص. فإن كان المشرع قرد وفرق فري صرياغة القروانين الخاصرة وفرق النمراذج التشرري

ح ل غير واضاهدات الدولية )الفرع الأول( فإن النظام القانوني الذي يحكمها مازاالمسطرة في المع

 ويصطدم أحيانا مع بعض مقومات مبدأ الشرعية الجنائية )الفرع الثاني(. 

 الفرع الأول: 

 الجزائي الخاصة للنموذج التشريعي الدولي الإنفاذاعتماد تشريعات 

 " التخصص والسياسة الوقائية "
 

 

شهدت الساحة الدولية في العقود الأخير ترسيم العديد من التشريعات النموذجية المقدمة فري 
اعتماد لليات وقائية فري السياسرة الجزائيرة  شكل اتفاقيات دولية متخصصة، أفضت بالضرورة إلى 

نعكاس فكرة التخصص على التشريع الجزائي الوطني، في الوقت الذي اتجه جانب من الفقه إلى وا

القول بأن الإرهاصات السياسية والتحولات الاجتماعية على الصرعيدين الردولي والروطني ستضرفي 
تحويرا على البناء الهيكلي لقانون العقوبات، بالانتقرال بره مرن التقنرين العرام إلرى القرانون العقرابي ثرم 

 .20بخطوة أخرى إلى المنظومة أو المجال الجزائي

ظمة التشريعية الوطنية أن تتوجه نحرو إدراج العديرد مرن فرضت الاتفاقيات الدولية على الأن

الأحكام ذات البعد الدولي وجعلها جزءا مهمرا مرن نظامهرا التشرريعي الروطني، مرن غيرر أن تمنحهرا 

فسحة في إعادة هيكلة تقنيناتها العامة، حيث أن التوجيهات التي تتضمنها تلك الاتفاقيرات لا تتماشرى 

يفتقر لفكرة التخصرص الرذي جراءت بره العديرد مرن مصرادر التشرريع  وموضوع التقنين العام، الذي

الدولية، فكان لزاما على الأنظمة التشريعية الوطنية أن تتحول لتكون في وضعية المستقبل المباشر 

لمضمون تلك الاتفاقيات، دون مراعاة للحالة الحيوية التي يجب أن يكون عليها النص. إذ لا يختلف 

لاتفاقيررات الدوليررة لاسرريما الجزائيررة منهررا مررن أكثررر التشررريعات توجهررا نحرررو اثنرران علررى اعتبررار ا

التخصص، بل وأن أغلبها الأعرم متخصرص بحمايرة مصرالح دوليرة دقيقرة ومسرتقلة عرن قريم أخررى 

مقاربة لها. ومن الأمثلة التي تؤكد هذا القرول وتبررر القرول بتخصرص الاتفاقيرات الدوليرة وانعكراس 

 -الاتفاقيررات  –ع الرروطني ليضررحي سررمة مميررزة لهررا، تلررك المسررطرة هررذا التخصررص علررى التشررري

لمواجهة ظاهرة الاختطاف، وتلك التي تستهدف الحد من ظاهرة التمييز بأوجهه المختلفة؛ العرقي، 

ة لمكافحررة المخرردرات والمررؤثرات يررأو الررديني، أو المبنيررة علررى الجررنس، دون تجاهررل الاتفاقيررة الأمم

المتحرردة لمكافحررة الفسررراد وغيرهررا، مررن الاتفاقيرررات ذات الطررابع الجزائررري  العقليررة، واتفاقيررة الأمرررم

المتخصص، والتي جراءت أغلرب نصوصرها بصريغة الإلرزام، مخاطبرة الهيئرات التشرريعية الوطنيرة 

                                                             
20 Mireille DELMAS-MARTY, «Code pénal d'hier, droit pénal d’aujourd'hui, matière pénale dedemain», Dalloz 

1986.chr.27. 
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حاملة إياها على صياغة على النصوص الجزائية، وفق كيفية وإطار معين؛ حيث يظهر من الناحية 

واقع أن هذه الاتفاقيات سواء كانت منظمة لحقوق الإنسان العامة، أو العملية ومن جانب معطيات ال

متضمنة لمسائل متعلقة بالتجريم والعقاب، فإنها تعالج عرلاوة علرى ذلرك تنظيمرا للمراكرز التشرريعية 

المتخصصرة، برالنظر للصرفة الوظيفيررة أو المهنيرة أو برالنظر للمراكرز الخاصررة لربعض الفئرات الترري 

ن الاعتبار في صياغة النصوص الداخلية، حتى يحقق التشريع الوطني استقرارا يتعين أن تؤخذ بعي

في تلك المراكز، مع القول بأن تلك الاتفاقيرات الدوليرة مرن الناحيرة العمليرة قرد خرجرت عرن الإطرار 

المألوف المعمول به في الأنظمة التشريعية، حيث تشرير تلرك الاتفاقيرات فري أكثرر مرن موضرع منهرا 

 وأطر عامة، قبل الانتقال إلى قواعد التجريم بمعناها الخاص أو الضيق.إلى مفاهيم 

أما عن فرض السياسة الجنائية الوقائية على الأنظمة التشريعية الوطنية فريمكن ملاحظرة أن  

المعاهدات الدولية الجزائية اعتمردت إلرى جانرب السياسرة الجنائيرة الردعيرة المألوفرة سياسرة حمائيرة 
ير الوقائية، وأعطتها مساحة واسعة ضمن الأطر التشريعية التي تقررها المصادر تعزز فكرة التداب

 الإنفرراذحيررث لا يخلررو تشررريع مررن تشررريعات الدوليررة، بررل وجعلهررا بمكانررة مسرراوية لسياسررة الررردع، 

، التري فرضرت نفسرها علرى الردول كطررف تشرريعي 21الجزائي من معالم السياسة الجنائية الوقائيرة 
تفاقيات الدولية، دون أن يكون له خيار استبعادها بمناسبة مواءمة تلك الاتفاقيرات مستقبل لفحوى الا

فرري أنظمتهررا الوطنيررة، ولهررذا القررول أسرراس واضررح لا غبررار عليرره فرري التشررريع الرروطني  وإنفاذهررا

الجزائري؛ حيث يظهر للمتمعن فيه مضرمون الاتفاقيرات المرذكورة أنهرا مبنيرة علرى الطرابع الوقرائي 
ميرة مرع الشرق الردعري، فبرالرجوع إلرى اتفاقيرة الأمرم المتحردة لمكافحرة الجريمرة المنظمرة بذات الأه

العابرة للحدود الوطنية نقف على حقيقة انتهاجهرا لأنظمرة داخليرة تقنيرة وتردابير تشرريعية أو إداريرة 
لتعزيررز السياسررة الوقائيررة فرري مررا يتعلررق بمكافحررة غسررل الأمرروال ومواجهررة الفسرراد مررع تعزيررز فكرررة 

التعاون الدولي المساعدة الفنية والتقنية المتبادلة في شأن الوقاية من تلك الجرائم، وهرو تقريبرا نفرس 

التوجرره الررذي اعتمدترره اتفاقيررة الأمررم المتحرردة لمكافحررة الفسرراد، الترري خصصررت فصررلا كرراملا، وهررو 
لرة، وذلرك فري تسرع الفصل الثاني منهرا بعنروان: التردابير الوقائيرة بالقطاعرات الحيويرة المختلفرة بالدو

وهررو تقريبررا نفررس التوجرره الررذي اعتنقترره الاتفاقيررة الدوليررة الخاصررة  14إلررى  5مررواد متخصصررة مررن 

بإزالررة جميررع أشرركال التمييررز العنصررري، وإن لررم تصرررح مباشرررة بتوجههررا نحررو اعتنرراق السياسررة 
يرة الوقائيرة، جنائالوقائية، وهذه بعض العينرات التري تؤكرد التوجره التشرريعي نحرو فررض السياسرة ال

 القانون الدولي في الأنظمة الوطنية. لإنفاذكمتطلب جوهري 

معاهدات الجزائي عن طريق القوانين الخاصة في استيعاب إملاءات ال نفاذالإلكن نجاح للية 

ماشري تالدولية، خلق نموذجا تشريعيا غير معهود من قبرل، يثيرر العديرد مرن التسراؤلات حرول مردى 
 نظامها القانوني مع مقتضيات الشرعية الجنائية.

 الفرع الثاني:

 قنين العامالجزائي: نموذج جديد للتشريع خارج الت الإنفاذتشريع 
 

 

                                                             
يتعلررق بالوقايررة مررن المخرردرات  25/12/2004المررؤرف فرري  04/18قررانون رقررم  كمررا يظهررر ذلررك جليررا فرري تسررمية القرروانين ذاتهررا: 21

سرمبر دي 26ي المؤرخرة فر 83الجريردة الرسرمية عردد والمؤثرات العقلية وقمع الاستعمال والاتجار غير المشروعين بها الصادر فري 

الصرادر  يتعلق بالوقاية من تبيريض الأمروال و تمويرل الإرهراب ومكافحتهمرا 06/02/2005المؤرف في  05/01وقانون رقم   2004

 20 لالموافرق  1427محررم عرام  21المرؤرف فري  06/01وقرانون رقرم  2005فيفري  9المؤرخة في  11الجريدة الرسمية عدد في 

 .2006مارس  08المؤرخة في  14الجريدة الرسمية عدد الفساد ومكافحته الصادر في يتعلق بالوقاية من  2006فبراير سنة 
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بررالقول بانفصررال التشررريع عررن التقنررين العررام،  22الفقررهجانررب مررن عطفررا علررى مررا ذهررب إليرره 

قررانون المتخصررص، نجررد بررأن تشررريع والتوجرره نحررو التخصررص الموضرروعي والانفصررال الهيكلرري لل
 23الجزائرري أضررحى نموذجررا متميررزا وتطبيقررا حيررا عررن فكرررة التشررريع خررارج التقنررين العررام،  الإنفرراذ

الاتفاقيرات الدوليرة فري  لإنفراذالجزائي عمليرة محوريرة  الإنفاذ ويظهر ذلك باعتبار أن إصدار قانون

تهدد بعرض مقومرات مبردأ الشررعية  24الأنظمة الوطنية  فرضت هذه القوانين كفكرة جديدة للتشريع
 الجنائية. 

قرة جسرد الحللدوليرة تفهي من جهة تهدد البعد الاجتماعي للقاعدة الجنائية ذلرك أن الاتفاقيرات ا
حقرروق التعاقديررة فرري مجررال التعرراون التشررريعي، فترتكررز فرري بنائهررا علررى جملررة مررن الالتزامررات وال

رة كبيرر لفكر المتبادلة بين الدول الأطراف، وإن كان هذا التصور بريئا في ظراهره إلا بباطنره تهديرد

مباشرر  بنرود قرد تمرس وبشركلالسيادة التشريعية الوطنية، لما تتضرمنه تلرك الاتفاقيرات مرن شرروط و
تحف  علرى استقلالية الدول التشريعية ولا يمنحها أدنرى مجرال للتفراوض عردا مرا يتعلرق بحقهرا فري الر

 النظر إلرىبعض المسائل التي لا تكون في أغلب الحالات من المسائل غير الجوهرية بالاتفاقيرة؛ فبر

هررذه  هررر أنهررا ترسررم لراء وأهرردافمررا تتضررمنه بعررض الاتفاقيررات مررن المبررادع والأحكررام العامررة، يظ
ة، بررأن الاتفاقيررات، ونطرراق تطبيقهررا، إلررى جانررب الإشررارة إلررى كررل مررا يتعلررق بصررون السرريادة الوطنيرر

ليرل دتفرض على الدول الأطراف مجموعة من الالتزامات، وتمتعها بقدر أدنى من الحقوق، وخير 

تفاقيرة الأمرم امرن  4الفسراد، والمرادة  مرن اتفاقيرة الأمرم المتحردة لمكافحرة 4على ذلك مرا تقرره المرادة 
 المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية.

يلاحرر  مررن جهررة أخرررى تحييررد لإرادة المشرررع الرروطني، وفرري  ذلررك تهديررد صررريح لمكانررة 

المؤسسة التشرريعية الوطنيرة ولاعتبارهرا الدسرتوري؛ باسرتبعاد وظيفرة البرلمران مرن تقردير ملاءمرة 

ونطراق الحمايررة الجزائيررة لأي مصررلحة اجتماعيررة يراهررا جررديرة بررذلك، فللمؤسسررة التشررريعية مكانررة 

اجتماعية هامة استمدتها من فكرة التفويض الاجتماعي التي منحتهرا مكنرة الاسرتئثار بصرلاحية سرن 

وصياغة القواعد الجزائيرة. فأضرحت فكررة المواءمرة خطررا فعليرا وحرالا يمرس مكانرة البرلمران فري 

العمليررة التشررريعية فبررالرجوع إلررى بعررض النصرروص الررواردة فرري الاتفاقيررات الدوليررة، علررى سرربيل 

التطبيق العملي نجد أن نصوصها تخاطب التشريعات والأنظمة الوطنية على سبيل الإلرزام، فمرثلا: 

" يتعين" وما بعدها من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة تبدأ بمفردة  4نجد أن المواد 

في حين أنها في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد تبتدع بمصطلحات، تتخذ، تقوم، تسعى، تنظر  

تكفل، تحدد، تأخذ، وكل هذه المصطلحات وغيرها فيها خطاب إلزامي يؤثر ويؤدي بالضرورة إلى 

                                                             
22 Mireille DELMAS-MARTY, «Code pénal d'hier, droit pénal d’aujourd'hui, matière pénale 

dedemain»,loc.cit. 
الجزائي وإن كان محل تحف ، إلا أن به من الإيجابيات ما يجعله فكرة تشريعية أو نظام صياغة يستحق العناية،  الإنفاذوقانون   23

م، تقنين العالاف الخومن هذه الإيجابيات أن هذا النمط من التشريع ينور بصيرة القاضي بالمصادر التشريعية غير الوطنية، على 

لعام. كما اتقنين الاريخية بين القانون الجزائي المتخصص وموضوعه المدرج ضمن فصول الذي يقطع الصلة الواقعية والخلفية الت

راكز فاهيم والمضوح المالجزائي تحدد مجال وطبيعة المصالح المحمية جزائيا تحديدا دقيقا، فهي أكثر ضمانا لو الإنفاذأن قوانين 

صوص، يق تلك النال تطبيرا دقيقا رافعة الحرج على القاضي في مجالقانونية، مقارنة بالمكرسة في التقنين العام؛ حيث تؤطرها تأط

اهيم راء والمفبعض الآ الجزائي نحو اعتناق الإنفاذجاهل للتوجه المتميز لتشريعات على عكس المعمول به في التقنين العام، دون ت

 لإلزام.ل إلى حقل القوة وامن دائرة الاستدلا -أي لراء الفقه  -الفقهية وتجسيدها في شكل قوانين ملزمة بنقلها 
لمزيد من التفصيل في تأصيل مفهوم تشريعات المواءمة الجزائية راجع: بوزيدة عادل، المواءمة التشريعية: للية لعولمة القانون  24

  .186-169، ص.ص. 2021(، جانفي 25، عدد خاص )العدد التسلسلس 13الجزائي، مجلة الاجتهاد القضائي، المجلد 
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الررردول لمررررة مفروضرررة علرررى تتضرررمن قواعرررد النصررروص  ة المشررررع، باعتبرررار أن هرررذهتحييرررد إراد

 الأطراف التي تصادق عليها.

ائري الجز الإنفراذإلى ما يلتمس من تحييد لإرادة المشرع فري إطرار إصردار تشرريعات  إضافة

رضرره الجزائرري كمتطلررب تف الإنفرراذن أن تسرراق بمناسرربة تقيرريم لليررة بعررض التحفظررات الترري يمكررثمررة 

ى لروم أساسرا عالدوليرة، والتري تقر والاتفاقيراتالعولمة التشريعية بمناسربة مواءمرة القروانين الوطنيرة 

باعتبررار  يررة، ويظهررر هررذا الغيررابالجزائرري للاتفاقيررات الدول الإنفرراذغيرراب نظررام قررانوني يررؤطر فكرررة 

عررن  الجزائرري عمليرة تشررريعية معزولررة ومجرردة مررن الترأطير، لغيرراب أحكررام خاصرة تميزهررا الإنفراذ

 العملية التشريعية العامة، لأسباب عدة أهمها: 

نفرراذ لاا يلررزم الردول باستصرردار قرروانين لجزائرري عمليررة جوازيرة: حيررث أن القررانون لاا الإنفراذ -

ليها لمصادقة عاالجزائي، باعتبار هذه الأخيرة غير إجبارية للترسيم الوطني للاتفاقيات الدولية بعد 

لتشرريعي ابل يكفي لذلك استصدار مرسوم المصادقة الرئاسي لتكون تلك الاتفاقية جزءا من النظام 

ن يتمترع كران ينبغري أجردتره مرن القروة التري  الإنفراذالوطني، وفكرة الجوازية المضفاة على تشرريع 

 بها، لاتصاله المباشر بالحقوق والحريات الشخصية.

ريع التشررريعي: لررم تحرردد النصرروص الوطنيررة المنظمررة لعمليررة التشرر الإنفرراذمشرركلة المرردة فرري  -

ستصرردار الررداخلي ولا تلررك الترري تحكررم العلاقررات التشررريعية الدوليررة لجررالا ومرردد دنيررا أو قصرروى لا

قت الذي ها، ففي الواتفاقية مقارنة بغير لإنفاذك الفترات العملية تباينت بذلالجزائي، ف الإنفاذقوانين 

ي فرودا عديدة الجزائي لاتفاقيات دولية في فترات زمنية وجيزة، قد يستغرق ذلك عق الإنفاذيتم فيها 

 غيرها( و : المخدرات ، الطفل، الجريمة المنظمة، .. منها اتفاقيات ذكرناتفاقيات دولية أخرى )

تفاقيات مة التعارض الموضوعي بين الاتفاقيات الدولية: وهو الواقع الذي فرضه تعدد الاأز -

 الدولية التي تسرتهدف مصرلحة واحردة، ليقرع المشررع الروطني فري دائررة مرن الاضرطراب فري شرأن

 ض التبراينترتيب الاتفاقيات وإقرار أولوية لتطبيقها، في ظل وحدة المصلحة المحمية الممزوج ببع

ليرة أو ئل جوهرية وأخرى ثانوية، طبعا دون إغفرال لنطراق الاتفاقيرة مرن حيرث اعتبارهرا دوفي مسا

إقليميررة، ويظهررر ذلررك علررى وجرره الخصرروص فرري تشررريعنا الرروطني فرري مجررال الوقايررة مررن الفسرراد 

لرى ج القاضي إحوله بوجود اتفاقيات دولية، إقليمية وقومية. فيحتا الاتفاقياتومكافحته، حيث تتعدد 

نيرة ألة القانوقواعد القانون الردولي لحرل مثرل هرذه المسرائل القانونيرة.  واعتبرارا أن هرذه المسرتطبيق 

ات ليسررت الوحيرردة الترري يواجههررا القاضرري الجزائرري فرري تطبيقرره للنصرروص الجزائيررة الدوليررة أو ذ

 لاجتهراداالمصدر الدولي يتعين التعرض في المبحث الثاني إلى ما فرضته العولمة عليه من حتميرة 

 في تطبيق هذه النصوص.

 المـبـحـث الثاني:

 اجتهاد القاضي الجزائي في تطبيق النص الجزائي ذي المصدر الدولي حتمية

تطبيرق الرنص الجنرائي مرن قبرل القاضري عرن المظهرر الحيروي والتفعيرل الحقيقري لمبردأ  عبري
للشرعية الجنائية، والقاضي الجزائي يتميز في ذلك ـ عن غيره من القضاة ـ بالتقيد المطلق برالنص 

التشريعي دون إمكانية اللجوء لمصادر القانون الأخرى المتاحة لغيره من القضاة، ملتزمرا فري ذلرك 
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فسير الصارم والضيق للنص الجنائي. إلا أن هذا التقييد بني علرى تصرور ومعتقرد مثراليين للرنص الت

الجنائي، يكون النص وفقهما قائما بذاته، موضحا لعناصر الجريمة ومحددا للجزاء الجنائي، موفرا 
على القاضي البحث عن هرذه العناصرر فري نصروص متفرقرة فتتحقرق مقتضريات المرادة الأولرى مرن 

 ون العقوبات. قان

غيررر أن هررذا الررنص الأخيررر وإن كرران محافظررا علررى مركررز الصرردارة فرري حصررره لنصرروص 

ي تطبيق التجريم والجزاء، إلا أن عولمة هذا النص تستوجب قراءة جديدة لدور القاضي الجزائي ف

 ى تطبيررقالقاعردة الجنائيررة بررالنظر إلرى مصرردرها الرردولي المباشرر أو غيررر المباشررر، أو بعبرارة أخررر

لروطني االقاضي الجزائي للتشريع الجزائي الوطني في ظل سرمو الاتفاقيرات الدوليرة علرى التشرريع 

ل مررن جهررة )المطلررب الأول(، ومواجهررة صررعوبات التطبيررق المباشررر للاتفاقيررات الدوليررة فرري مجررا

 التجريم والعقاب من جهة ثانية )المطلب الثاني(.

 

 

 المطلب الأول:

 القاضي الجزائي لقاعدة سمو المعاهدات الدولية على التشريع الوطني دتجسي

 

 دول منحلى العلقد فرض النظام القانوني الدولي نفسه على النظام القانوني الداخلي، محتما 

 على النصوص الدولية مكانة خاصة في أنظمتها القانونية، تميزت في أغلب الأحوال بالسمو

د هذا تجسيالقانون ب وإنفاذجهات إصدار  ذلك فرض التزام على كافة التشريع الداخلي؛ فترتب عن

فراغه ل إكان هذا التجسيد بالنسبة للمشرع يتضح من خلا ذاالسمو، لاسيما المشرع والقاضي. فإ

كثر للالتزامات الدولية في النصوص التشريعية التي يصدرها، فإن مهمة القاضي في ذلك أ

ذا هييم التدخل في العمل التشريعي، وملزم من جهة أخرى بتق صعوبة، لأنه مقيد من جهة بحظر

هادع و الالنص التشريعي على ضوء المعاهدات الدولية، فإن لم يجد تعارضا بينهما فيجسد السم

 للنص الدولي على النص الداخلي، أما في حالة وجوده فيطبق قاعدة السمو بكل قوتها.

 الفرع الأول:

 السمو من قبل القاضي الجزائيالتجسيد الهادئ لقاعدة 

 

 23لقد كرس المؤسس الدستوري الجزائري قاعدة سمو المعاهدات الدولية منذ دستور 

" المعاهدات على أن:  202025من التعديل الدستوري لسنة  154تنص المادة إذ  1989فيفري 

على التي يصادق عليها رئيس الجمهورية حسب الشروط المنصوص عليها في الدستور تسمو 

دولية وصادق عليها، فإنها تصبح نصا قانونيا مدرجا  اتفاقيةالقانون"، فإذا أبرم رئيس الجمهورية 

                                                             
 30الموافق لـ  1442جمادى الأولى عام  15المؤرف في  20/442التعديل الدستوري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي  25

المؤرف في  82)ج.ر رقم  2020المتعلق بإصدار التعديل الدستوري، المصادق عليه في استفتاء أول نوفمبر  2020ديسمبر سنة 

 (.2020بر سنة ديسم 30الموافق لـ  1442جمادى الأولى عام  15
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في المنظومة التشريعية الوطنية، يعلو درجة على التشريع العادي. فيقع على عاتق القاضي حين 

، سواء كان هذا تطبيقه للنص الداخلي أن يحترم مبدأ سمو المعاهدات الدولية على القانون الداخلي

إذا تعلق الأمر بتطبيق تشريع  الجزائي أو من غيرها، علما أنه الإنفاذمن ضمن تشريعات  الأخير

الجزائي للاتفاقيات الدولية فان المفروض أن قاعدة السمو قد جسدها المشرع مسبقا في  الإنفاذ

النص الدولي في قالب تشريع وطني، فيكون ذكر  لإفراغالقانون ذاته، لأن القانون جاء فقط 

الاتفاقيات في حيثيات الحكم إلى جانب النص الوطني تجسيدا شكليا لقاعدة السمو، طالما أنه لا 

 يوجد أي تعارض بين النص الدولي والنص الداخلي.

الإشارة إلى نصوص الاتفاقيات  ويلاح  في هذا الإطار أن القضاء الجزائري قد عمل على
لدولية إلى جانب نصوص التشريع الوطني دون ضرورة، فقد سبق للقضاء مثلا أن اعتمد على ا

وذلك إلى جانب ذكر نص  27من أجل تأسيس عدم مسؤولية الطفل جزائيا،  26اتفاقية حقوق الطفل

من قانون العقوبات في حين كان النص الوطني كافيا بمفرده لتأسيس الحكم القضائي.  49المادة 
الدولية لمناهضة التعذيب وغيرها من ضروب المعاملة أو العقوبة  الاتفاقيةعلى  ى اعتمدكما يتجل

في قضية أخرى بمناسبة إعادة تكييف الوقائع إذ جاء في حيثيات الحكم أن ما قام به  28القاسية

وقد أثارتها  29مناهضة التعذيب ..."، اتفاقيةالمتهم يدخل ضمن ما نوهت إليه المادة الأولى من 
لمحكمة من تلقاء نفسها باعتبارها من النظام العام، لما لاحظت أن الوقائع الجنحية المتابع على ا

 الاختصاص، فقضت بعدم الاتفاقية( تشكل جناية التعذيب على أساس الاختطافأساسها المتهم )

بالرغم من وجود نصوص في قانون العقوبات  الاتفاقيةالنوعي. وقد اعتمد القاضي على نص 
..(، وهي النصوص التي ذكرها 2مكرر 263 -مكرر 263م وتعاقب على الأفعال ذاتها )تجر

القاضي في نهاية المناقشة القانونية. فقد اعتبر القاضي في ذات الحكم أن " الحكم بعدم 

، أي أنه اعتبر الاتفاقيةالنوعي" هو بمثابة الإجراء القضائي الفعال لتنفيذ بنود أحكام  الاختصاص
 الدولية. الاتفاقياتأن الجهات القضائية تلعب دورا في تفعيل 

ي، ص الداخلللن فإذا كانت قاعدة السمو في مثل هذه الحالات لا يترتب عنها أي استبعاد أو تقييد
ز قاعدة تبر فإن الأمر غير ذلك، إذا وجد تعارض بين المعاهدات الدولية والقانون الداخلي، حيث

 بكل قوتها.السمو 

 الفرع الثاني:

 التجسيد الفعلي لقاعدة السمو من قبل القاضي الجزائي

 

في الوقت الذي يعتبر فيه تعارض المعاهدات الدولية مع القانون الداخلي من بين المسائل 

القانونية التي قد تؤرق القاضي في اختيار القانون الواجب التطبيق، فإن قاعدة سمو المعاهدات 
                                                             

 والتي صادقت عليهرا الجزائرر بموجرب المرسروم الرئاسري 20/11/1989التي وافقت عليها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ  26

مؤرخرة فري ال 91الجريردة الرسرمية عردد  1992ديسمبر سنة  14الموافق لـ  1413جمادى الثانية عام  24المؤرف في  92/461 رقم

لرديهم الأهليرة  . الذي حددت سنا دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس1992ديسمبر سنة  24الموافق لـ  1413عام جمادى الثانية  28

 لانتهاك قانون العقوبات.

/ مجلررة المحكمررة العليررا العرردد  593050ملررف رقررم  17/12/2009قرررار صررادر عررن الغرفررة الجنائيررة للمحكمررة العليررا بترراريخ  27

  .وما يليها( 339، ص. 1/2011

 1989ماي 26المؤرف في  66-89التي صادقت عليها الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي  28

، مررزوزي ياسررين، مجمررع الأحكررام القضررائية الجزائريررة المتعلقررة بتطبيررق 17/05/2011محكمررة الجررنح بمحكمررة قسررنطينة فرري  29

 .90الدولية، المدرسة العليا للقضاء، بدون سنة، ص الاتفاقيات
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مصادق عليها على القانون الداخلي، تفرض على القاضي منح الأولوية في التطبيق الدولية ال

للنص الدولي لكنه مقيد في ذات الوقت بالقواعد العامة لتطبيق القانون، كقاعدة النص الخاص 

يقيد العام، أو قاعدة اللاحق يلغي السابق، أو قاعدة القانون الأصلح للمتهم. فقد يثار التعارض 

ن سابق ومعاهدة لاحقة أو العكس، فيكون أحدهما خاصا والآخر عاما، أو يكون أحدهما بين قانو

أقل شدة عن الثاني، فتطرح مسألة مدى إمكانية التعامل مع المعاهدة باعتبارها قانونا داخليا، 

فيما يتعلق بإعمال قواعد تطبيق القانون المشار إليها، دون اعتبار لقاعدة السمو، علما أن 

 ل يطرح بوجه خاص عندما تكون المعاهدة لاحقة وهي النص العام أو هي الأكثر شدة.الإشكا

أما إذا كانت المعاهدة هي الأقل شدة كأن تزيل التجريم أو العقاب على فعل مجرم في  

القانون الداخلي، فيتحتم على القاضي في هذه الحالة أن يفعل قاعدة السمو باستبعاد القانون 

. وقد سبق 31تفاقية إضافة إلى اعتبارها هي القانون الأقل شدةمن التطبيق ويطبق الا 30الوطني

تفاقية  اخلي ومنح الأولية في التطبيق للاللقضاء الجزائري أن استبعد من التطبيق القانون الد

المؤرف في  08/11باعتبارها تسمو عليه وأقل شدة منه. فقد استبعد من التطبيق القانون 

المتعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر في قضايا ضد أشخاص في وضعية  25/06/2008

  في الجزائر عليها صادقت التي 1951 لسنة اللاجئين حماية لاجئين سياسيين استنادا إلى اتفاقية

 بأن الاتفاقية علي صادقت التي الدول منع على منها 31 والتي تنص المادة 1963جويلية  25

 طالب لكل الوطني التراب في قانوني الغير الوجود أو بسبب الدخول جزائيةعقوبات  تفرض

من قانون الجمارك التي لا تجيز للقاضي  281. كما استبعد في قضية أخرى تطبيق المادة 32لجوء

( من العهد الدولي للحقوق المدنية 2)14التصريح ببراءة المتهم استنادا إلى نيته لمخالفته للمادة 

. هذا 33التي تقضي بمبدأ قرينة البراءة العالمي، وقضت بالبراءة لانتفاء الركن المعنويوالسياسية و

ولم يكتفي القضاء الجزائري بتفعيل قاعدة السمو من حلال تقييد واستبعاد تطبيق القانون الداخلي 

ه الدولية في مجال التجريم والعقاب، رغم ما تلقى هذ للاتفاقياتبل ذهب إلى التطبيق المباشر 

 المسألة من اعتراض فقهي على نحو ما سيتضح فيما يلي.

 المطلب الثاني:

 الدولية في مجال التجريم والعقاب للاتفاقياتالتطبيق المباشر 

 

فإنه لرم  1989إذا كان المؤسس الدستوري قد نص على مبدأ سمو المعاهدات الدولية منذ دستور    

إذ جراء  2020ينص على مبدأ التطبيق المباشر لها من قبل القاضي إلا في التعديل الدستوري لسنة 

يهرا، منه أنه " يلتزم القاضي فري ممارسرة وظيفتره بتطبيرق المعاهردات المصرادق عل 171في المادة 

وقرروانين الجمهوريررة، وكررذا قرررارات المحكمررة الدسررتورية" دون اي اسررتثناء أو تخصرريص للقاضرري 

                                                             
" أي تنويم النص الداخلي لتوضيح أن الاستبعاد من التطبيق ليس الإلغاء، عبد  mise en sommeilالفقه عبارة "يستعمل بعض  30

 .70، ص.الإسكندرية، الدار الجامعيةالقادر القهوجي، المعاهدات الدولية أمام القاضي الجنائي، 

 .قاعدة القانون الأصلح للمتهممن العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص أيضا على  15المادة  31

 .، غير منشور29/03/2016قرار صادر عن المحكمة العليا بتاريخ:  32

، مزوزي ياسين، مجمع الأحكام القضائية الجزائرية المتعلقة بتطبيق 13/12/2011محكمة الجنح  بمحكمة  قسنطينة  في  33

 .106المرجع السابق، ص.  الدولية، الاتفاقيات
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بمسررألة مرردى إمكانيررة هررذا التطبيررق المباشررر فرري مسررألة التجررريم و  الاهتمررامالجزائرري ممررا يسررتدعي 

 العقاب.

 الفرع الأول:

 ابإشكالية التطبيق المباشر للمعاهدات الدولية في مجال التجريم والعق

رغم عدم ارتباط مبدأ سمو المعاهدات الدولية على التطبيق المباشر لها من قبل القاضي، إلا 

التري  self executing treatyالقابلرة للتنفيرذ الرذاتي تلاتفاقياأن ذلك لم يمنع بإعمال ذلك بالنسبة ل

حتجاج بها أمام القاضي، متى كانت نصوصرها ترتب لثاراً مباشرة للأفراد وتكون قابلة للإثارة والا

تفاقيرات الدوليرة فري المرادة مسرألة التطبيرق المباشرر للاقائمة بذاتها ونشأ عنها حقوقا للأشخاص. أما 

تتجه غالبية الفقه إلى تبرير عدم إمكانية الجزائية فهي تثير جدلا فقهيا ما بين معارض ومؤيد لها إذ 

مجررال التجررريم والعقرراب علررى أسرراس الإقرررار الدسررتوري للبرلمرران تفاقيررة فرري التطبيررق المباشررر للا

باختصاصه في التشريع في قانون العقوبات، لاسيما وأن له مجالا يتعلق بحقوق الأفراد وحرياتهم، 

من الدستور(. كمرا أن  139وهو مجال تشريعي من اختصاص البرلمان بنص دستوري صريح )م 

اغة نصوص جنائية دقيقة وواضحة الشيء الذي تفتقرر إليره تطبيق مبدأ الشرعية الذي يستدعي صي

، 34النصرروص الدوليررة كونهررا تصرراغ فرري الكثيررر مررن الأحيرران بنرروع مررن العموميررة " المقصررودة "

فبخلاف القاعدة الجنائية الداخلية التي تتضمن شقي التكليف والجرزاء فرإن القاعردة الدوليرة لا تجررم 

ب المشرع من خلال إلزام الدول على اتخاذ التدابير التشريعية ولا تحدد الجزاء الجنائي وإنما تخاط

اللازمة لتجريم ومعاقبة بعض السلوكات في إطار ما يسمى بقوانين المواءمة، فهي لا تتمترع برالقوة 

التقعيدية إلا بالنسبة للدولة، من خلال جعلهرا مسرؤولة علرى تطبيرق القواعرد المتفرق عليهرا، وبالترالي 

ديه بالنسبة للأفراد.  كما أن القانون الجنائي له نظامه المستقل عن غيره من الرنظم ليس لها قوة تقعي

التطبيرق المؤيردون أن القانونية، وأنه أهم وأخطر مظهر لسيادة الدولة على إقليمها، في حرين يعتبرر 

التلقائي للمعاهردات مرن أهرم الأدوات التري يسرتخدمها القاضري الجزائري لسرد القصرور التشرريعي أو 

الفررراغ القررانوني فرري التشررريعات والقرروانين الداخليررة حررال عرردم كفايتهررا أو سرركوت التشررريع الرروطني 

عنها، وأن التسليم بعدم إمكانية التطبيق المباشر للمعاهدات على إطلاقه من شأنه أن يعروق التعراون 

علرى شرمول الدولي بشأن مكافحة الإجرام، الذي تعجرز القروانين الجنائيرة علرى الررغم مرن تحديردها 

كافة صوره، ويعجز القانون الجزائي الوطني على تحديده بالتفصيل ممرا يسرمح برإفلات العديرد مرن 

الجرررائم الترري تكررون معروفررة عررادة ومحررددة  فرري الاتفاقيررات الدوليررة، كمررا هررو شررأن جريمررة تبيرريض 

ة الجزائرر على الررغم مرن مصرادق 2004الأموال، التي لم تجرم في التشريع الوطني إلا ابتداء من 

والمؤثرات العقلية لسنة         غير المشروع بالمخدرات الاتجارتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة اعلى 

 الاتجرارتخاذ تردابير تشرريعية لتجرريم عمليرات تبيريض عائردات االتي تلزم الدول الأطراف ب 1988

 غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية. 

                                                             
الدولية من  الاتفاقيةحتى يتسنى للاتفاقية الدولية أن تكون محل قبول أكبر عدد ممكن من الدول ومن جهة أخرى إذا تمكنت  -34

ات ذالدول  أصيل لا تقبل اختصاصصياغة الجزء الخاص بالتجريم فإنها من غير الممكن أن تصيغ عقوبات لأن سلطة العقاب 

م، دار لدولي العااقانون ى وسام نعمت إبراهيم محمد السعدي، النظرية العامة للتشريع في الالسيادة بفرضه عليها، راجع بهذا المعن

 .119، ص 2013الجامعة الجديدة، الإسكندرية، 
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 مباشرر أمرامتفاقيرات للتطبيرق الالفقهري قرد فقرد جردواه مرن حيرث مبردأ قابليرة الاولئن كان هرذا الجردل 

مبردأ  ينتكريس المؤسس الدستوري لمبدأ التطبيق المباشرر لهرا، فإنره تررك للقضراء مهمرة التوفيرق بر

مباشررر مررن قررانون العقوبررات، ومبرردأ التطبيررق ال 1الشرررعية الجنائيررة علررى نحررو تكريسرره فرري المررادة 

علرى نحرو مرا  دولية، فأفرز ذلك عن بعض المواقف القضائية المثيرة  للنقاش القانوني،تفاقيات الللا

 يمكن التماسه من خلال التعرض لبعض القرارات.

 الفرع الثاني:

 الدولية للاتفاقياتالقضاء الجزائي في التطبيق المباشر  اجتهاد

 

لإشرركالات االجزائرري إضرافة إلررى  تفاقيررات الدوليرة مررن قبررل القاضريلاإن التسرليم بررالتطبيق المباشرر ل

لنقرراط اسررتناد عليهررا فرري أحكامرره والفصررل فرري لاالنظريررة المشررار إليهررا سررابقا يسررتلزم مررن القاضرري ا

القانونية التي تعررض عليره علرى ضروئها  مرع الحررص علرى تكرريس قاعردة سرموها علرى التشرريع 

ن لقررة بسررريالعمليررة كتلررك المتعالرروطني إلا أن هررذا التسررليم يطرررح العديررد مررن الإشرركالات القانونيررة ا

ه لقاعدة تفاقيات غير المنشورة من حيث الزمان، ذلك أن المؤسس الدستوري لم يشترط في إقرارالا

لحرال اتفاقيرة و تفاقيات الدولية أن تكون منشرورة فقرد ينشرر مرسروم التصرديق دون نرص الاسمو الا

لشررعية ن دون الإخلال برروح مبردأ اكذلك كيف يمكن للقضاء تطبيق قاعدة عدم العذر بجهل القانو

دسرتوري الذي يرهن مشروعية العقاب بالإنذار السابق على ارتكاب الفعل المجرم. لكن المجلرس ال

تج لثارا على أن المعاهدات الدولية لا تن20/08/1989الجزائري أكد في قرار الصادر عنه بتاريخ 

 فيقرع علرى ليها ونشرت في الجريدة الرسميةفي النظام الداخلي الجزائري، إلا إذا تمت المصادقة ع

 تفاقية قبل تطبيقها. عاتق القاضي الجزائي التأكد من نشر الا

تفاقيات الدولية التي تثير جردلا فقهيرا برين معرارض قد تثار أيضا مسألة إمكانية تفسير القاضي للا   

النصروص القانونيرة  يعتبر ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية على نحو مرا ترنص عليره العديرد مرن

دون أن توضررح بقاعرردة عامررة مرردى إلزاميررة تقييررد  35الترري تسررند هررذه المهمررة إلررى وزارة الخارجيررة

ومررا علررى القاضرري الررذي تعترضرره مسررألة تفسررير المعاهرردة إلا أن يرجرر    36القاضرري بهررذا التفسررير

أسراس أن و مؤيرد  علرى  37الفصل في القضية المعروضة عليره إلرى غايرة توصرله بتفسرير الحكومرة

تفاقيات الدولية أصبحت تتمتع بقوة القانون وأن تفسريرها مرن صرميم عمرل القضراء علرى نحرو مرا الا

وإذا حسررم الأمررر لفائرردة التأييررد تطرررح مسررألة أسرراليب التفسررير الترري  38نصررت عليرره بعررض الدسرراتير

ادئ التفسير أن مبادئ التفسير الدولية تسمو على مبسيطبقها هل يراعي المبادع الدولية  اعتبارا 

                                                             
 .359-90 رقم والمرسوم 165-84 رقم والمرسوم 249-79 رقم والمرسوم 54-77 رقم المرسوم 35
تضمن قانون الجنسية الجزائرية المعدل ي 15/12/1970المؤرف في  70/86رقم  من الأمر 37/4خلافا لذلك تنص المادة  36

هذا التفسير  ابة العامةلب النيالدولية المتعلقة بالجنسية لمناسبة نزاع، تط الاتفاقياتوالمتمم على أنه: " وعندما يقتضي الأمر أحكام 

 من وزارة الشؤون الخارجية. و تلتزم المحاكم بهذا التفسير"،
 .412ص ،2011الجزائر. دار هومة، الطبعة الرابعة، حمد بلقاسم، القانون الدولي العام)المفهوم والمصادر(،أ 37
بوغزالة محمد ناصر، سكندري أحمد، القانون الدولي العام، الجزء الأول، المدخل والمعاهدات الدولية، مطبعة الكاهنة،  38

 .268ص ،1997الجزائر،
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إلرى قواعرد التفسرير المعهرودة علرى الصرعيد الرداخلي. وفري هرذا الصردد كران  أأم أنره يلجر 39الداخلية

حتفاظ بصورة منتظمرة بعلاقرات شخصرية للقضاء الجزائي الجزائري أن تصدى لتفسير عبارة "الا

التي وافقت عليها تفاقية حقوق الطفل ا( من 3) 9واتصالات مباشرة بكلا والديه" الواردة في المادة 

والتررري صرررادقت عليهرررا الجزائرررر بموجرررب  20/11/1989الجمعيرررة العامرررة للأمرررم المتحررردة بتررراريخ 

واعتبار ممارسة حق الزيارة يدخل ضمن  19/12/1992المؤرف في  92/461المرسوم الرئاسي 

عن قسم الجنح لمحكمة قسنطينة تحت رقرم  30/09/2012حق الطفل المذكور)حكم صادر بتاريخ 

06776-12.) 

 اعتراض أغلبرغم أما فيما يتعلق بالتطبيق المباشر للاتفاقيات الدولية في مجال التجريم والعقاب ف

تأكيد على وجود تأثير حقيقي  على ذلك فإن ذهاب القضاء إلى غير ذلك في بعض أحكامهالفقه 

ان اتخذ اتفاقية الأمم  لقضاءسبق لفعلى سبيل المثال نذكر أنه  .للعولمة على أسس الشرعية الجنائية

المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المصادق عليها من قبل الجزائر بموجب المرسوم الرئاسي 

عتبرا أن أحكامها تعتبر واجبة أساسا لتجريم الجريمة المنظمة م 15/02/2002المؤرف في  02/55

مها في القانون الداخلي، والتطبيق على الرغم من عدم التنصيص عليها وتقنين جميع أحكا الإنفاذ

تفاقية، التي من هذه الا 02معتبرا أن استخلاص مفهوم وأركان الجريمة المنظمة يكون من المادة 

تنص على أنه " يقصد بتعبير جماعة منظمة ذات هيكل تنظيمي مؤلفة من ثلاثة أشخاص أو أكثر 

ن هذه الجرائم الخطيرة أو لفترة من الزمن تعمل بصورة متضافرة بهدف ارتكاب واحدة أو أكثر م

تفاقية من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية الأفعال المجرمة وفقا لهذه الا

وقد للت الإجراءات التي صدر بمناسبتها هذا القرار إلى صدور أمر  40أو منفعة مادية أخرى".

لقضاء لو تمت الإحالة أمام بانتفاء وجه الدعوى مما حال دون معرفة كيف كان سيكون موقف ا

جهة الحكم بتكييف الجريمة المنظمة وقررت المحكمة الإدانة في غياب نص يحدد العقوبة واجبة 

 التطبيق.

 22/02/2000أما بخصوص مسألة العقاب فقد قضت الغرفة الجزائية للمحكمة العليا بتاريخ    

 تعلقيبصحة الحكم الصادر بالمصادرة كعقوبة تكميلية لمبالغ محجوزة في ملف قضائي جزائي 

تفاقية الأمم امن  3بالمتاجرة بالمخدرات والمؤثرات العقلية معتمدة على نص المادة الأولى فقرة 

في  20/12/1988 بالمخدرات والمؤثرات العقلية المعتمدة في فيينا بتاريخ الاتجارلمتحدة لمكافحة ا

باشرة ة متفاقيغياب نص في قانون العقوبات يسمح لها بذلك و اعتبرت أنه من الواجب تطبيق الا

ر قد جزائاستنادا لسمو المعاهدات على القانون أين  اعتبرتها عقوبة مشروعة على أساس أن ال

وهذا رغم عدم  28/01/1995المؤرف في  95/41صادقت عليها بموجب المرسوم الرئاسي 

 الذي توبع بمقتضاه المتهمون. 85/05النص عليها في قانون الصحة رقم 

 خاتمة:

                                                             
 .124الدولي العام، مرجع سابق، صأحمد بلقاسم، القانون  39
: مزوزي ياسين، مجمع الأحكام القضائية 0772002ملف رقم: 20/02/2014القرار الصادر عن المحكمة العليا بتاريخ  40

 وما يليها. 67ص. المرجع السابق، الدولية، الاتفاقياتالجزائرية المتعلقة بتطبيق 
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يردي نراء التقليجب القول في خاتمة هذه المداخلة أن العولمة الجزائية قد أثرت تأثيرا واضرحا فري الب

لمرادة شريع فري افراد بالتنالجنائية، الذي يقوم على قواعد راسخة وثابتة منها مبدأ الالمبدأ الشرعية 

يرة الجزائية وتنظيم صلاحيات القاضري فري مواجهرة الرنص الجزائري، حيرث أحردثت العولمرة الجزائ

وضريق  تصدعا في البعد الهيكلي والمؤسساتي للشررعية الجنائيرة، برأن حيرد إرادة المشررع الروطني

لتزامرات اجتماعية الجديرة بالحماية الجزائية، بمرا فرضره مرن اته في تحديد المصالح الامن صلاحي

وة زائيرة، عرلادولية تحد من سلطة الهيئة التشريعية في تقييم وتقرير المصالح الجديرة بالحمايرة الج

على وضع القاضي الجزائي فري وضرعية اسرتثنائية فري مواجهرة الرنص الجزائري غيرر الروطني مرن 

 عله ضمن وظيفة محورية في إعادة هيكلة مبدأ الشرعية الجنائية. جهة ج

 وطنيةكما أن واقع التخصص التشريعي في المادة الجزائية كإفراز لفكرة المواءمة ال

حقق تتيح يتفاقيات الدولية يدفعنا إلى القول بضرورة وجود نمط تشريعي جديد مؤطر قانونا للا

 مة. لجالها المعقولة وبالكيفيات والشكليات اللاز المواءمة التشريعية بشكل صارم و في

طبيق ليقترح هذا العمل ضرورة سن وبعث نظام قانوني جنائي يحدد كيفيات ولليات الت

ق الفقه د سبالسليم للنص الجزائي غير الوطني في الوقت الذي يجب الإشارة فيه إلى أن القضاء ق

ية في لأصلاق مبدأ الشرعية الجنائية في حلته في تعامله مع فكرة عولمة النص الجزائي من منطل

 مواجهة المفاهيم القانونية التي فرضها الواقع التشريعي الدولي.

 


